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سياسة الاعتراف والحرية:
سجلا وإطرا نظريّ تحت طائلة الراهن العربي

Politics of Recognition and Liberty:
Debate and Theoretical Framework in the Current Arab Context

ملخص: يرمي هذا البحث إلى نقاش نقدي لمنظومة سياسة الاعتراف،. والتي نتج عنها حقولا 

الحالي  البحث  يقترح  الثقافيّة،.  بالتعدديّة  يُعنى  الــذي  المعرفيّ  الحقل  أهمها  عــديــدة،  معرفية 

ضــــرورة الــتــفــريــق بــيــن ســيــاســات الاعـــتـــراف، وبــيــن مــا يُــمــكــن أن يُــطــلــق عليه ســيــاســات الاخــتــاف، 

بحيث يحاول البحث أن يُميّز، ضمن معايير محددة، بين مفهوم الاعتراف الذي يضمن تكامل 

ــــار الـــدولـــة الــوطــنــيــة والـــمـــواطـــنـــيـــة، وبـــيـــن ســيــاســات  عــمــلــيــة بـــنـــاء الأمـــــة ضــمــن تــعــدديــة ثــقــافــيــة فـــي إطـ

الاختلاف التي تؤدي إلى تفتيت الأمة وحتى تفكيك الدولة.. ويقترح البحث في النهاية إطارا 

نظريا في السياق العربي وخاصة في المجتمعات المنقسمة داخليا، وذلــك بناء على العرض 

والقراءة الناقدة للسجال النظري في هذا الحقل.

كلمات مفتاحية: سياسات الاعتراف، التعددية الثقافية، الحرية، المواطنة، الدولة الوطنية

Abstract: This paper presents a critical discussion of the perspective of the policy 
of ‘recognition.’ This concept has given rise to many fields of knowledge, most 
importantly that concerned with multiculturalism. The study suggests that a need 
exists to differentiate between policies of recognition and what might be termed 
‘policies of difference.’ The study attempts, within defined criteria, to distinguish 
between the concept of recognition that guarantees the completion of the process of 
nation building via multiculturalism (in the context of the nation and citizen state), 
and policies of difference that lead to the fragmentation of the nation and even the 
disintegration of the state. The paper puts forward a theoretical framework stemming 
from the Arab context and internally divided societies more broadly. The study is 
based on on a critical review and reading of the theoretical records in the field.
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مقدمة
يمثّل الاعتراف المؤسساتي والدستوري بهُوية المجموعات الثقافية أحد أهم تجليات النضال 

من أجل الحرية في صفوف هذه المجموعات. طورت سياسات الاعتراف مفهوم حق تقرير 

المصير الــذي ظل منحصرًا في النضال القومي من أجــل الحرية والاستقلال، إلــى حق تقرير المصير 

بصفته حقوقًا جماعية تمر عبر سياسة الاعتراف والتعددية الثقافية في الدولة القومية الإثنية من جهة 

وفي دولة المواطنين الليبرالية من جهة ثانية. 

يقترح هذا البحث تجاوز سياسة الاختلاف التي تسعى لتسييس النزعة الجماعاتية بأشكالها المختلفة 

إلــى الاعتراف  الــدولــة،  المدنية وحتى  المواطنة  فــوق  قبلية، وإثنية(، وجعلها  لغوية،  )طائفية، مذهبية، 

تبتعد عن  العربية أن  الــدولــة  يتعيّن على  المقابلة،  فــي الجهة  بها ضمن دولـــة المواطنين وفــي إطــارهــا. 

سياسات الاحتقار أو الازدراء، كما نظّر لها الألماني أكسيل هونيث، وهي السياسات التي تنطلق من 

التي تقودها  الثقافية بوصفها شكلً من أشكال الحرية))). إن سياسات الاخــتــاف،  بالتعددية  الازدراء 

بناء الأمــة في  ثانية، لا تساهم في إعــادة  النزعات الجماعاتية، من جهة، وسياسات الازدراء من جهة 

السياق العربي، بل إن الدمج بين سياسات الاعتراف في إطار دولة المواطنين كفيل بالخروج من حالة 

التشظي والتشرذم في الحالة العربية. 

من  جـــزء  هــي  الثقافية  للمجموعات  الجماعية  الثقافية  الخصوصية  أن  بــزعــم  الاعـــتـــراف  ســيــاســة  تنطلق 

الليبرالية. برز  تُعتبر تطويرًا لمفهوم الحرية الفردية في المدرسة  الليبرالية؛ فالحقوق الجماعية  الحرية 

المتعدد معرفيًا )علوم سياسية، علم اجتماع، فلسفة( بسياسات الاعتراف،  النظري والبحثي  الاهتمام 

فــي أعــقــاب صــعــود الــمــطــالــب الــجــمــاعــيــة لــلــمــجــمــوعــات الــثــقــافــيــة، كــجــزء مــن الــحــفــاظ عــلــى الخصوصية 

الثقافية الأحــاديــة في المجال العمومي، وانحياز الدولة  والهُوية في إطــار الدولة القومية ذات الهيمنة 

إلى المجموعة المهيمنة))). لذلك، كان صعود سياسات الاعتراف استئنافًا لانحياز المجال العمومي 

والدولة معًا لمصلحة مجموعة واحدة.

تعمل سياسات الاعتراف على استحضار الخصوصية الثقافية للمجموعات المُشكّلة للمجتمع المدني 

في المجال العمومي من جهة، واعتراف الدولة بالهُوية الثقافية للمجموعات فيها من جهة أخرى. وقد 

ارتبطت التعددية الثقافية بمسألة المواطنة أيضًا باعتبارها مركّبًا مهمًا من مركّبات الدولة المواطنية التي 

تعترف بالثقافات المختلفة بغية تعزيز قيم المواطنية في صفوف أبناء هذه المجموعات، وكجزء من 

تطويرٍ للحرية يفترض أن الهُوية مركّب من مركّبات الحرية الفردية التي لا يمكن أن تعبّر عن نفسها إلا 

في إطار مجموعة ثقافية. 

ــيـــــة تـــــعـــــبـــــيـــــرًا عـــــــن هـــــــــذا الـــــــدمـــــــج بـــــيـــــن الـــــهُـــــويـــــة  ــ ــبـــــرالـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ طـــــــــور ويـــــــــل كـــيـــمـــلـــيـــكـــا مــــنــــظــــومــــة الـــــتـــــعـــــدديـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة الـ

ــثــــقــــافــــة الــــمــــجــــمــــوعــــة كــــــإطــــــار يــحــمــي  الــــــفــــــرديــــــة كـــــجـــــزء مــــــن الــــــحــــــريــــــات الــــــفــــــرديــــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، والاعـــــــــتـــــــــراف بــ

))) أكسيل هونيث، ازدراء ومنح الاعتراف )تل أبيب: منشورات هكيبوتس هموآحد، 2008(. )بالعبرية(

(2) Will Kymlicka, «Multicultural States and Intercultural Citizens,» Theory and Research in Education 1, no. 2 (July 2003), 147-169.
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ــتـــــي  ــ  حـــــــريـــــــة الـــــــــفـــــــــرد الــــــــفــــــــرديــــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، ويــــــحــــــقــــــق ذاتــــــــــــــه وحـــــــريـــــــتـــــــه فـــــــــي إطــــــــــــــار الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الـ

ينتمي إليها))).

يُــعــتــبــر تــشــارلــز تــيــلــور مــن الــمــنــظّــريــن الــبــارزيــن بــشــأن ســيــاســات الاعـــتـــراف؛ فــهــو ينطلق فــي أبــحــاثــه مــن أن 

الــهُــويــة تتبلور فــي جــزء منها مــن خــال الاعــتــراف بها أو تغييبها. وفــي حــالــة تغييبها، تعاني المجموعة 

الثقافية الشعور بالاضطهاد والقمع بسبب غياب الاعتراف بها والتقدير لها. ويعتقد تيلور أن سياسات 

الاعتراف تسعى بالذات للاعتراف بتلك الجماعات التي عانت ضروب الاضطهاد التاريخي والتغييب 

والإنكار، الناتجة من صيرورات تاريخية وسياسية رافقت إقامة الدولة القومية الحديثة.

الليبرالي الصحيح  بالشكل  يتحققان  الــعــدالــة والــحــريــة لا  إذًا أن مفهومي  تفترض ســيــاســات الاعــتــراف 

الثقافي الجماعي فيهما، من خلال تحقيق مطالب الاعتراف للمجموعات  البُعد  من دون استحضار 

الثقافية؛ فمفهوم العدالة الذي طوره جون رولز غيّب الحقوق الثقافية الجماعية للمجموعات الثقافية، 

والمفهوم الرولزي )نسبة إلى رولز( للعدالة ينطلق من اعتبار أن هنالك منظومة واحدة للعدالة تنسجم 

مع تصور المجتمع تصورًا واحدًا وأحاديًا. في المقابل، يتجاوز مفهومُ الحرية في سياسات الاعتراف 

مفهوم الحرية في المنظومة الليبرالية التي تطورت في الفلسفة السياسية الليبرالية، من جون لوك إلى 

جون ستيوارت مِل، إلى محاولة تطويرها بحيث تشمل الحقوق الجماعية. تهدف سياسات الاعتراف 

إلى تطوير مفهومَي العدالة والحرية بما يتجاوز المفهوم الليبرالي التقليدي ولكنه لا يستأنف ضد هذا 

الإطار، بل يحاول تطويره من الداخل.

لا ينطلق بحثنا هذا من دراسة إمبريقية للواقع العربي الحالي والتاريخي، ولا يستشهد بحالات دراسية 

من السياق العربي، بل يسعى في هذه المرحلة لاستعراض الأدبيات النظرية ومناقشتها ومقاربتها نظريًا 

إطـــارًا مقترحًا لتوليفة سياسات الاعــتــراف ضمن  البحث  العربي، بحيث تستعرض خلاصة  الــواقــع  مــع 

دولة المواطنين الديمقراطية. وهو لا يزعم أن سياسة الاعتراف بديل من دولة المواطنين، بل عليها أن 

تكون مركّبًا عضويًا فيها، ضمن روايــة مدنية واحــدة مُهيمنة في المجال العمومي، تستوعب التعددية 

البحث،  المقصودة في  الثقافة  بما يستدعي لاحقًا تعريف مفهوم  الــعــام،  الفضاء  الثقافية وتنظمها في 

وهذا ما سنتطرق إليه في خلاصة البحث. 

يشتمل البحث الحالي على مقدمة ومبحثين وخلاصة. تستعرض المقدمة باقتضاب السياق التاريخي 

يــتــطــرق المبحث الأول لمفهوم ســيــاســات الاعـــتـــراف، ويناقش  لــنــقــاش ســيــاســة الاعـــتـــراف، بينما  الــعــربــي 

الــســجــال الــنــظــري الــدائــر حــولــه. ويــتــنــاول المبحث الــثــانــي الــعــاقــة بــيــن ســيــاســة الاعـــتـــراف والــديــمــقــراطــيــة، 

وأخيرًا تقترح الخلاصة الإطــار النظري المقترح في السياق العربي نحو توسيع مفهوم الحرية، حيث 

يعترف البحث مسبقًا بأنه بحاجة إلى دراسات مستقبلية ذات طابع إمبريقي تعتمد على الإطار النظري 

المقترح بالبحث.

(3) Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford Political Theory (Oxford: 
Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1995). 
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سياسة الاعتراف في سياق اللحظة التاريخية العربية الراهنة
كشفت الثورات العربية، في سعيها لتحقيق الديمقراطية في الدول التسلطية العربية، عن فشل الدولة 

القطْرية العربية في بناء أمة من المواطنين. وربما يُشكل هذا الفشل )أو كشفه( أحد أهم إفرازات الربيع 

العربي؛ فحالة الاستقرار المجتمعي النسبي التي سادت غالبية مجتمعات المشرق العربي كانت نتاج 

الــقــمــع الــســلــطــوي، ولــيــس نتيجة انــصــهــار الأفـــــراد والــمــجــمــوعــات فــي بــوتــقــة واحــــدة مــن الــســرديــة الوطنية 

والمدنية نتج منها حالة من الاستقرار السياسي والسلم الأهلي. فالنظام السلطوي لم يقمع الحريات 

الفردية فحسب، بل قمع التعددية الثقافية في هذه المجتمعات أيضًا، في كونها جزءًا من حرية الفرد في 

التعبير عن هويته الخاصة، الدينية والمذهبية واللغوية والإثنية. وتزداد وعورة هذا القمع في حقيقة أن 

الدولة التسلطية العربية فشلت في بناء هوية وطنية جامعة تذوب فيها هذه التعددية وتنصهر، في إطار 

بناء أمة مواطنين تستوعب هذه التعددية؛ فالدولة القطْرية فشلت حتى في منطق الدولة القومية الحديثة 

التي هدفت إلى بناء ثقافة وهوية وطنية مهيمنة في المجال العمومي، وفي السردية التاريخية والمدنية؛ 

بل  اجتماعي،  تعاقد  أو  نتيجةَ صهر  تتشكل  لــم  العمومي  المجال  الــتــي هيمنت على  الوطنية  فالهوية 

نتيجة قــمــع الــحــريــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، وذلـــك بــصــرف الــنــظــر عــن جــوهــر هـــذه الــهــويــة وتــلــك الــســرديــة 

وماهيتهما ومشروعيتهما.

لـــم يــســتــحــضــر الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وثــــوراتــــه ســـــؤال الــديــمــقــراطــيــة فــحــســب، بـــل اســتــحــضــر أيـــضًـــا ســـــؤال الــهــويــة 

الوطنية والتعددية المجتمعية، وطرح بقوةٍ سؤال دولة المواطنين. ويستوجب ذلك طرح مفهوم الحرية 

الــثــورات العربية  الــلــيــبــرالــي. تبنّت  الــفــردي  إلــى جــانــب مفهومها  التعبير،  الــجــمــاعــي، إن صــح  بمفهومها 

شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« والانتقال إلى النظام الديمقراطي، ولكن سرعان ما انكشف ظهر 

الـــثـــورات الــعــربــيــة فــي صــعــود مــهــمــات أخــــرى لــلــربــيــع الــعــربــي غــيــر  مــنــحــصــرة فــي ســــؤال الــنــظــام السياسي 

وإنما متعدية إلى سؤال المجال العمومي. وظهر ذلك في حالة التشرذم السياسي في مصر، والتشرذم 

الــطــائــفــي والــمــذهــبــي فــي ســوريــة والـــعـــراق والــيــمــن، وبــــروز الــمــســألــة الــكــرديــة مــســألــة قــومــيــة إثــنــيــة ولــغــويــة، 

وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، أمِــــن خـــال حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر عــبــر إقـــامـــة دولــــة كـــرديـــة أم مـــن خـــال حـــق تقرير 

المصير عبر إقامة أتونوميا ثقافية وإدارية؟ وظهر سؤال المجال العمومي في الصراع على ماهيته: هل 

هــي أحــاديــة أم تــعــدديــة؟ ومــن يحق لــه التمثيل فــي الــمــجــال الــعــمــومــي؟ وفــي ظــل هــذه الــصــراعــات كلها 

بناء الأمــة والــدولــة  فــي عملية  الحق  الجميع وتعطيهم  التي تستوعب  الجامعة،  المدنية  السردية   تغيب 

الوطنية المواطنية.

 يــمــكــن الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة أن تــتــعــاطــى مـــع ســـــؤال الـــنـــظـــام الــســيــاســي والـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة، ولـــكـــن لا 

يــمــكــن أن تــتــعــاطــى، بــنــجــاح كــبــيــر، مــع ســــؤال الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة والــمــجــال الــعــمــومــي فــي الــســيــاق الــعــربــي 

الـــــراهـــــن. عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، لا تــســتــوعــب الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي تــتــمــيــز بــالــتــشــرذم 

والــتــشــظــي وتــســيــيــس الــهــويــات، اكــتــمــال مــشــروع الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة ثــم الانــتــقــال إلـــى ســــؤال الــمــجــال 

ــيـــــة، وتـــمـــر بـــه حـــالـــيًـــا، وإن بـــبـــطء شــديــد،  ــ ــتـــــراف، وهــــو مـــا مــيــز الــتــجــربــة الأوروبـ ــ الــعــمــومــي والـــتـــعـــدديـــة والاعـ

التجربة الأميركية، بل عليها مواجهة السؤالين معًا: ســؤال النظام السياسي وســؤال المجال العمومي، 
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وهـــو مــا يــجــعــل الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــعــربــيــة تــحــمــل عــبــئًــا أكــبــر مــن عـــبء الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 

الديمقراطية والثورية التي مرت بها أوروبا وأميركا، خاصة أن الفضاء العمومي ليس الفضاء العمومي 

 الــغــربــي ذاتـــه الـــذي نــشــأت فــيــه الــديــمــقــراطــيــات الأوروبـــيـــة، أي الــفــضــاء الــبــرجــوازي الــغــربــي الــمــغــلــق، كما 

وصفه هابرماس. 

تعاملت التجربة السياسية مــع الــتــشــرذم الــداخــلــي، فــي ظــل غــيــاب مــشــروع دولـــة الــمــواطــنــيــن، مــن خلال 

تـــوجـــه دوغـــمـــائـــي يـــقـــع فــــي طـــرفـــه الأول تــفــكــيــك الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــواطـــنـــيـــة مــــن خـــــال تــســيــيــس الــنــزعــة 

الــجــمــاعــاتــيــة، أو تــعــزيــز الـــدولـــة الــوطــنــيــة التسلطية المهيمنة مــن خـــال قــمــع الــهــويــات الــثــقــافــيــة والــفــرديــة. 

الــطــائــف، وهي  اتــفــاق  لبنان بعد  فــي  الطائفية  الــطــرف الأول هــذا تقع تجربة المحاصصة السياسية  فــي 

تجربة لا تبني دولــة مواطنين مدنية بل دويــات طائفية، تتقاسم الــمــوارد العامة على شكل محاصصة 

ســيــاســيــة فـــي الــمــنــاصــب الــرســمــيــة. وفـــي الــمــحــور الــمــقــابــل، تــظــهــر الــتــجــربــة الــتــســلــطــيــة، الــتــي عــمــلــت على 

تُــبــنَ دولـــة مواطنين،  لــم  التجربتين  المختلفة. وفــي كلتا  الــفــرديــة والثقافية للمجموعات  الــحــريــات  قمع 

 وإنــمــا قُــمــعــت خـــيـــارات الــفــرد بــاســم الــطــائــفــة والــمــجــمــوعــة فــي الــتــجــربــة الأولـــــى، وبــواســطــة التسلطية في 

التجربة الثانية.

إلــى توجه وسطي، لا  التوجه الدوغمائي  الــخــروج من هــذا  الراهنة  التاريخية العربية  تستدعي اللحظة 

للمجموعات  الثقافية  الخصوصية  تــوجّــه يجمع حفظ  بمعنى  بــل  التوجهين،  بين  الــوســط  نقطة  بمعنى 

المختلفة فــي المجتمعات الــعــربــيــة وتمثيلها فــي الــمــجــال الــعــمــومــي وفـــي الــســرديــة الــمــدنــيــة لــلــدولــة، من 

جهة، وبناء دولــة المواطنين التي تشدد على الحريات الفردية والمواطنة المتساوية، من جهة أخرى، 

وهذه إشكالية نظرية تشكّل موضوع المبحث التالي.

سياسات الاعتراف: مقاربة سجالية نظرية

ظــهــر خــطــاب ســيــاســات الاعـــتـــراف كــاســتــئــنــاف لــســيــاســات الـــدولـــة الــقــومــيــة الــحــديــثــة مــن جــهــة، وســيــاســات 

دولة المواطنين الليبرالية من جهة ثانية. يُشكل خطاب الاعتراف أهم المساهمات النظرية في العلوم 

الاجتماعية في العقود الأخيرة لــدوره في الربط بين العدالة الاجتماعية - الاقتصادية والعدالة الثقافية 

ــتـــــراف«،  ــ ومــفــهــمــة الـــحـــريـــة والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي. ويُـــعـــتـــبـــر كـــــلٌّ مــــن تـــشـــارلـــز تـــيـــلـــور فــــي نـــصـــه »ســـيـــاســـات الاعـ

وأكسيل هونيث في كتابه باللغة الألمانية الــصــراع مــن أجــل الاعــتــراف، ونانسي فريزر في مقالها حول 

»الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي زمــــن ســيــاســات الـــهـــويـــة«، بـــالإضـــافـــة إلــــى ويــــل كــيــمــلــيــكــا فـــي مــســاهــمــتــه المهمة 

 بشأن التعددية الثقافية الليبرالية، من المثقفين الذي ساهموا كثيرًا في تطوير هذا الحقل المعرفي في 

العلوم الاجتماعية. 

ا عــلــى ســيــاســات الـــدولـــة الــقــومــيــة الــتــي ســعــت إلــى   ظــهــر خــطــاب ســيــاســة الاعــــتــــراف والــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة ردًّ

بـــنـــاء الـــهـــويـــة الــقــومــيــة والــثــقــافــيــة لــمــجــمــوعــة الأغــلــبــيــة الــمــهــيــمــنــة، وإقــــصــــاء ثــقــافــة الأقـــلـــيـــة وتــهــمــيــشــهــا ســيــاســيًــا 

التي  الرسمية  اللغة  تبنّي قوانين  أولً:  السياسات، كما أوردهــا كيمليكا، على،  واقتصاديًا. وتشتمل هــذه 

تعترف بلغة المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية الوحيدة، وبذلك فقط هي اللغة التي 
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تُستعمل فــي الــمــجــال الــعــمــومــي؛ ثــانــيًــا: بــنــاء نــظــام قــومــي للتعليم الإلــزامــي ينحصر فــي الــســرديــة التاريخية 

الذاتي  السيادة والحكم  السياسية، واستبعاد أشكال  القوة  ثالثًا: مركزية  المسيطرة؛  للمجموعة  والقومية 

الــلــذيــن تــمــتــعــت بــهــمــا جــمــاعــات الأقـــلـــيـــات تــاريــخــيًــا؛ رابـــــعًـــــا: نــشــر لــغــة الــمــجــمــوعــة الــمــســيــطــرة وثــقــافــتــهــا من 

خـــال الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــقــومــيــة، بــمــا فــي ذلـــك وســائــل الإعــــام الــقــومــيــة والــمــتــاحــف الــعــامــة؛ خــامــسًــا: 

تــبــنّــي رمـــوز الــدولــة والاحــتــفــال بــتــاريــخ الــجــمــاعــة الــمــســيــطــرة؛ ســـادسًـــا: إنــشــاء نــظــام قــانــونــي وقــضــائــي مــوحــد، 

يعمل مــن خـــال لــغــة المجموعة المسيطرة وتــراثــهــا الــقــانــونــي؛ ســـابـــعًـــا: تــبــنّــي ســيــاســات اســتــيــطــان وإســكــان 

والتاريخ  باللغة  معرفة  تتطلب  التي  الهجرة  تبنّي سياسات  ثــامــنًــا:  المسيطرة؛  القومية  الجماعة  لمصلحة 

السكان  كــان  الــذي  العمومي  المجال  الاستيلاء على  تاسعًا:  المواطنة؛  للحصول على   القوميين كشرط 

الأصليون يملكونه))).

استوحى تيلور وهونيث من الفلسفة الهيغلية إطارهما النظري والأخلاقي لسياسات الاعتراف)))، وذلك 

بناء على تصور تاريخي يعتبر أن المجتمعات تحافظ على استقرارها من خلال صراع المجموعات فيها 

الــذي يعرّفه هونيث بأنه »الاحــتــرام المتبادل للمكانة المتساوية والفريدة للآخرين«)))،  حــول الاعــتــراف 

بينما يعرّفه تيلور بأنه »الإقــرار بالتباينات ما بين الجماعات وخصوصيات كل منها بصورة رسمية«))). 

ويتفق هونيث وتــايــلــور على أن الاعــتــراف حــاجــة أســاســيــة لتقدير الإنــســان لــذاتــه ورفــاهــيــتــه وقــدرتــه على 

التصرف بحرّية في المجتمع)))، بينما شددت نانسي فريزر على الاعتراف المؤسساتي وتكافؤ الفرص 

والمكانة الاجتماعية؛ ففي حين أشار هونيث وتيلور إلى الاعتراف الذاتي التاريخي والثقافي، شددت 

فريزر على الاعتراف المؤسساتي))). 

يعتقد موريسون أن الاعتراف الذاتي جوهري للاعتراف المؤسساتي؛ فهو يشكّل »حارس البوابة« لإنجاز 

الاعـــتـــراف الــمــؤســســاتــي كــمــا طــرحــتــه فــريــزر، ولإلــغــاء الإقــصــاء الاقــتــصــادي – الاجــتــمــاعــي، وتحقيق الــعــدالــة 

 )Communitarian( الاجتماعية)1)). يتضح من قراءة نص تيلور أنه يضع نفسه بين توجهين، التوجّه الأهلي

الــتــي تهضم الجماعة  الــفــردانــيــة الليبرالية  الــفــرد، وتــوجّــه  يــركــز على الجماعية مــن دون حفظ حــقــوق  الـــذي 

حقوقها الثقافية والهوياتية، وهي بذلك تضطهد، من حيث لا تدري، حقوق الفرد في احترام هويته الثقافية. 

))) ويل كيمليكا، أوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة؛ 

377، ج 1 )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2011(، ص 84-83.

(5) Wendy Martineau, Nasar Meer and Simon Thompson, «Theory and Practice in the Politics of Recognition and 
Misrecognition,» Res Publica 18, no. 1 (2012), 1-9.

(6) Axel Honneth, «Recognition or Redistribution? Changing Perspectives on the Moral Order of Society,» Theory, 
Culture and Society 18, nos. 2-3 (2001), 45. 

الثقافية فــي الفكر السياسي المعاصر: جدلية الانــدمــاج والتنوع، سلسلة أطروحات  التعددية  إشكالية  ))) حــســام الدين علي مجيد، 

الدكتوراه؛ 85 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010(، ص 109.

(8) Charles Taylor, «The Politics of Recognition,» in Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, by 
Charles Taylor [et al.]: Edited and Introduced by Amy Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994).

(9) Nancy Fraser, «Rethinking Recognition,» New Left Review 3 (May-June 2000), 107-120.

(10) Zoe Morrison, On Dignity: Social Inclusion and the Politics of Recognition, Social Policy Working Paper; no. 12 
(Melbourne: Brotherhood of St Laurence; Centre for Public Policy, 2010).
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الــمــوارد فــي المجتمع، وخرجت  الليبرالي كــإطــار لتوزيع  الــمــســاواة  تحدت سياسات الاعــتــراف مفهوم 

الثقافية للمجموعات والأفـــراد. وليس  الانــتــمــاءات  اتجاه  ثقافيًا، وأعماها  الليبرالية  الــدولــة  ضد حيادية 

ــيـــاســـات الاعـــــتـــــراف مــــن رحـــــم الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــســـاواتـــيـــة، بــاعــتــبــار  ــنـــظّـــرو سـ مــــن قــبــيــل الـــمـــصـــادفـــة أن يـــخـــرج مـ

ــشــة لـــم تــكــن قــــــادرة عــلــى الـــنـــهـــوض في  ــيــــرة مـــجـــرد غـــطـــاء عــلــى الــظــلــم الـــتـــاريـــخـــي لــمــجــمــوعــات مــهــمَّ الأخــ

الإطــــــار الــلــيــبــرالــي الـــرأســـمـــالـــي الــــفــــردي. وتـــقـــتـــرح ســـيـــاســـات الاعــــتــــراف تـــعـــامـــاً مــتــبــايــنًــا مـــع الــمــجــمــوعــات 

ــيًـــا  ــيـــاسـ ـــشـــة ثـــقـــافـــيًـــا وسـ ــنــــهــــوض ومــــــســــــاواة الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــهـــمَّ نــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، بــــهــــدف الــ الـــثـــقـــافـــيـــة الــــمــــكــــوِّ

واقـــتـــصـــاديًـــا مـــع الــمــجــمــوعــات الـــقـــويـــة. تـــهـــدف ســـيـــاســـات الاعــــتــــراف إلــــى الــــمــــســــاواة، ولـــكـــن أدواتــــهــــا غير 

مـــأخـــوذة مــن مــخــزن الأدوات الــلــيــبــرالــيــة الــفــرديــة الــمــســاواتــيــة. والـــمـــوارد الــتــي تــســعــى ســيــاســات الاعــتــراف 

شة تشمل مــوارد ثقافية جماعية، مثل السردية التاريخية، وتمثيل ثقافتها  لتحقيقها للمجموعات المهمَّ

 فــــي الـــمـــجـــال الـــعـــمـــومـــي، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى أنــــمــــاط حــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة، وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار إلـــيـــهـــا فــــي الـــســـرديـــة 

المدنية للدولة.

 جــــاءت ســيــاســات الاعـــتـــراف فــي جـــزء مــنــهــا نــاقــدة لــلــتــوجــه الــلــيــبــرالــي الـــرولـــزي الــــذي شــيــد إطــــاره الــنــظــري 

إلــى أعطاب  الــذيــن أشـــاروا  الباحثين  فــان دييك أول  الــفــردانــيــة. وكــان  الليبرالية  للعدالة على التوجهات 

التوجه الرولزي للعدالة)1))، حيث إن رولز أهمل التوجهات الثقافية الجماعية كجزء من العدالة، معتبرًا 

إليه رولــز  ينتمي  الــذي  التوجه  العدالة واحـــدة فــي جميع المجتمعات، وبالتالي ينطوي هــذا  أن معايير 

عــلــى عــطــب نــظــري بــســبــب تغييبه الــجــمــاعــات كــمــا تــنــظّــر لــهــا ســيــاســة الاعــــتــــراف؛ فــهــو ذو تــصــور أحـــادي 

وإقصائي في آن معًا، وهو في رأي هابرماس، يهتم بالوصول إلى إجماع على نمط واحد مع العدالة 

في شكل معيّن من أشكال المجتمع)1)).

 يــعــتــقــد تــيــلــور أن الــســيــاســة الــمــعــاصــرة بــاتــت تــتــشــكــل مـــن خـــال مــطــالــبــة الأفـــــراد والــمــجــمــوعــات المقموعة 

أو المهمشة بالاعتراف، معتبرًا الاعتراف حاجة إنسانية جوهرية. في المقابل يزعم هونيث أن للاعتراف 

دورًا كــبــيــرًا فـــي تــشــكــيــل الــهــويــة الإنـــســـانـــيـــة، ويــشــيــر إلــــى ثــــاث حـــــالات مـــن الاعــــتــــراف: الـــحـــب والاحـــتـــرام 

والتقدير؛ فالحب هو اعتراف دائرة الناس القريبة من الإنسان، وهو يميز المجتمعات القديمة، والاحترام 

التقدير،  أمــا  الحديثة.  المدنية  المجتمعات  المواطنين بحقوق الإنــســان، وهــو يميز  اعــتــراف جماعة  هــو 

فهو الاعتراف بمساهمة الفرد أو الجماعة في إنجاز أهداف المجتمع الجماعية. وهونيث ينقل في كتابه 

المشار إليه )أي الصراع من أجل الاعتراف( الصراع من مفهومه البدائي من أجل الوجود إلى الصراع من 

أجل الاعتراف، ويعتقد أن المجتمعات المعاصرة تصارع من أجل نيل الاعتراف والاحترام والتقدير.

ـــرام والـــتـــقـــديـــر الـــتـــي طــرحــهــا هـــونـــيـــث، يــعــتــقــد تــيــلــور أن ســيــاســة الاعـــتـــراف  ـــتــ فـــي مــقــابــل أطــــر الـــحـــب والاحــ

جـــاءت نتيجة تــحــوّلــيــن فــي المجتمع الــغــربــي، أولــهــمــا الانــتــقــال مــن مــفــهــوم الــشــرف إلـــى الــكــرامــة، حيث 

(11) Vernon Van Dyke, «Justice as Fairness: For Groups?,» American Political Science Review 69, no. 2 (June 1975), 
607-614.

(12) Jurgen Habermas, «Reconciliation Through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political 
Liberalism,» Journal of Philosophy 92, no. 3 (March 1995), 109-131.
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الحقوق والواجبات،  بينهم في  الترابية والأفضلية  المواطنين وتنفي  بين  المساواة  تشدد الأخــيــرة على 

وثانيهما تطور مفهوم الهوية في المجتمعات الحديثة، وحاجة الفرد والمجموعة إلى التقدير والاحترام 

فــي إطــار الثقافة والهوية المهيمنة لمجموعة الأكــثــريــة. وللتحول الأخــيــر دور فــي ازديـــاد شعور الأفــراد 

بــــازدراء ذاتــي  والــجــمــاعــات، لا بالحرمان والتمييز الاقــتــصــادي والسياسي والاجتماعي فحسب، وإنــمــا 

أيضًا نابع من تهميشهم ودونيتهم.

ل  تعود الحاجة إلى الاعتراف إلى الحاجة إلى الحرية، وذلك من خلال فكرة مفادها أن »هوياتنا تُشكَّ

إلــى حد ما بالاعتراف أو بعدم الاعــتــراف، وغالبًا ما تتشكل بفعل ســوء اعــتــراف الآخــريــن. لذلك، فإن 

شخصًا أو جماعة ما ستعاني ضررًا حقيقيًا وتشويهًا خطيرًا إذا ما كوّن الناس أو المجتمع المحيط بهم 

صورة مختزلة أو مُهينة أو مُزرية عنهم ونقلها إليهم في الوقت ذاته. تبعًا لذلك، من الممكن أن يسبب 

عدم الاعتراف أو سوء الاعتراف أذى نفسيًا، فيتخذ شكلً من أشكال الاضطهاد، وذلك بجعل المرء 

ه ومختزل«)1)). حبيس نمط للذات زائف ومشوَّ

ر لسياسة  لا يشير تيلور إلى سياسات الهوية داخل الجماعة من دون علاقة بدولة المواطنين، بل ينظِّ

الاعـــتـــراف؛ فــلــيــس لــإنــســان أو الــمــجــمــوعــة هــويــة مــن دون اعـــتـــراف الآخـــريـــن بــهــا. لــذلــك، يــمــارس الــفــرد 

والمجموعة »السياسة« من أجل الاعتراف بالهوية ودور المجموعة في تحديد المصلحة العامة، ومن 

أجل الوصول إلى القوة في الإطار السياسي القائم. ينسجم توجه تيلور مع توجه هابرماس الناقد لفكرة 

فوكو بشأن القوة المطلقة، فالإنسان الحديث يحتاج إلى اعتراف الآخرين بدوره في المجال العمومي 

وتحديد المصلحة العامة)1)).

ــــلـــــور، ويـــفـــحـــصـــهـــا فـــــي الـــســـيـــاق  ــيـ ــ يــــأخــــذ جـــيـــمـــس تــــولــــي فــــكــــرة ســــيــــاســــة الاعـــــــتـــــــراف، كــــمــــا طــــرحــــهــــا هــــونــــيــــث وتـ

تبنّي منظومة من  تتجه نحو  الديمقراطية  الـــدول  أن ســيــاســات  الــديــمــقــراطــيــة، معتقدًا  الـــدول  فــي  التطبيقي 

ــتـــكـــار الــثــقــافــي لــلــمــجــمــوعــة الــمــهــيــمــنــة  ســيــاســة الاعــــتــــراف بــالــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة والابـــتـــعـــاد عـــن ســـيـــاســـات الاحـ

 فـــي الـــمـــجـــال الـــعـــمـــومـــي، بــجــعــل الــــدولــــة مـــحـــايـــدة ثـــقـــافـــيًـــا، وداعــــمــــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــلــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة 

للمجموعات الثقافية. 

ــــهـــــات لــــســــيــــاســــات الاعــــــــتــــــــراف: الاعــــــــتــــــــراف بــــالأقــــلــــيــــات الــــقــــومــــيــــة؛ الاعــــــتــــــراف  يـــشـــيـــر تـــــولـــــي إلــــــــى ســــتــــة تـــــوجـ

بــــالــــمــــجــــمــــوعــــات الإثـــــنـــــيـــــة؛ الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــمــــهــــاجــــريــــن؛ الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــتــــوجــــهــــات الــــجــــنــــدريــــة أو الــــنــــســــويــــة؛ 

الاعــــــتــــــراف بـــالـــمـــجـــمـــوعـــات الأصــــلــــيــــة أو الأصــــانــــيــــة؛ الاعــــــتــــــراف بـــالـــمـــجـــمـــوعـــات فــــــوق الـــقـــومـــيـــة. ويـــزعـــم 

أن لـــهـــذه الـــتـــوجـــهـــات مـــمـــيـــزات ثـــاثـــة: الــمــطــالــبــة بـــــــإدارة ذاتـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة الــثــقــافــيــة؛ تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة من 

خـــــــال إصــــــاحــــــات دســـــتـــــوريـــــة؛ الاعـــــــتـــــــراف بــــكــــون الــــثــــقــــافــــة جــــــــــزءًا لا يــــتــــجــــزأ مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، أو 

(13) Taylor, «The Politics of Recognition,» 75-76.
)الترجمة بتصرف من: مجيد، ص 109(.

)1)) نسيم كالدرون، تعدديون رغما عنهم )تل أبيب: ]د. ن.[، 2000(. )بالعبرية(
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 الـــربـــط بــيــن الــثــقــافــي والـــســـيـــاســـي. ويــخــتــم تـــولـــي زعـــمـــه بــــادعــــاء أن هــــذه الــمــطــالــب جــــزء مـــن الـــنـــضـــال من 

أجل الحرية)1)).

فــي هـــذا الــســيــاق، لا بــد مــن اســتــحــضــار التمييز الـــذي قـــام بــه م فالتسر وإمـــي غــوتــمــان ويــولــي تــمــيــر، كــلٌّ 

ــيـــاســـة الاعـــــتـــــراف داخــــــل الإطـــــــار الـــلـــيـــبـــرالـــي؛ فــجــمــاعــات  بـــطـــريـــقـــتـــه، بـــيـــن ســـيـــاســـة جـــمـــاعـــات الـــمـــصـــالـــح وسـ

الــمــصــالــح هـــي، بــحــســب غــوتــمــان، إطــــار جــمــاعــي يــعــمــل فــي إطــــار الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة مــن أجـــل دفــع 

مصالح خاصة بالمجموعة. وما يجمعها هو المصلحة والمنفعة المشتركة، من دون الحاجة إلى إيجاد 

القواسم الهوياتية المشتركة بين أفرادها، في حين أن ما يجمع الجماعات في إطار سياسات الاعتراف 

هو الهوية الجماعية حول ميزات اجتماعية، مثل القومية أو اللغة وغير ذلـــك)1)). ويُطلق فالتسر على 

الليبرالية بين  الــدولــة  الليبرالية رقــم 1، أي مــمــارســات ثقافية ضمن  ســيــاســات جــمــاعــات المصالح اســم 

مجموعات ذات توجهات ليبرالية، تتحول سياساتها الثقافية إلى نوع من سياسات جماعات المصالح 

إلــى سياسات تعددية  فيها ممارسات الاعــتــراف والتعددية  التي تتحول  الليبرالية رقــم 2،  )على عكس 

ثــقــافــيــة تــجــاه جــمــاعــات غــيــر لــيــبــرالــيــة()1)). وتُــطــلــق عليها تــمــيــر اســـم تــعــدديــة ثــقــافــيــة رقــيــقــة )Thin(، تصل 

خلالها الجماعات الثقافية الليبرالية إلى تسويات مؤسساتية متفَق عليها وقابلة للصمود، على عكس 

.((1()Thick( التعددية الثقافية الغليظة

إلـــى جــانــب تــيــلــور وهــونــيــث، تُــشــكــل نــصــوص يــانــغ مــســاهــمــة نــظــريــة مــهــمــة فـــي دراســـــة ســيــاســة الاعـــتـــراف 

وحــــقــــوق الـــمـــجـــمـــوعـــات؛ فـــيـــانـــغ تـــقـــتـــرح إطـــــــــارًا نـــظـــريًـــا حـــــول مـــكـــانـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الـــمـــجـــال 

الـــعـــمـــومـــي، وتــنــطــلــق مــــن نـــقـــد الـــتـــوجـــهـــات الــعــالــمــيــة الــقــيــمــيــة الأحـــــاديـــــة الـــتـــي تــــحــــاول، مــــن جـــهـــة، احـــتـــواء 

ثقافتها وخصوصيتها. وتقترح  إقــصــاء  أخـــرى،  مــن جهة  بداخلها، وتــحــاول،  ثقافية متعددة  مجموعات 

يانغ في المقابل إطارًا عالميًا يضم الجماعات الثقافية المختلفة من دون إقصاء خصوصيتها وضمان 

 Differentiated( مساهمتها في الحياة العمومية. وتُطلق على إطارها النظري اسم المواطنة التفاضلية

Citizenship(، لــتــشــيــر إلـــى الــحــاجــة إلـــى أن تــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الاخـــتـــافـــات الــثــقــافــيــة والــتــعــدديــة في 

بلورة مفهوم المواطنة. وتميّز يانغ في المواطنة التفاضلية بين التعميم والاحتواء؛ فالتعميم يعمل على 

الــذي تفترض التجانس بين الأفـــراد والمجموعات، ويقصي  إلــى مفهوم المساواة  بلورة مواطنة تستند 

الثقافية، وهي في جوهرها مواطنة تراتبية تبلورت على أســاس الهيمنة لمجموعة ثقافية  خصوصيتهم 

معينة. أما الاحتواء، فيأخذ بعين الاعتبار مصالح الأفراد والمجموعات. وتعمل المواطنة التراتبية )وهو 

مــســمــى أطــلــقــه كــاتــب الــبــحــث لـــإطـــار الــــذي تــنــتــقــده يـــانـــغ( عــلــى بــنــاء مــجــال عــمــومــي مــهــيــمــن يــنــســجــم مع 

(15) James Tully, Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, John Robert Seeley Lectures 
(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1995).

(16) Charles Taylor [et al.], Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Edited and Introduced by Amy 
Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 13.

(17) Michael Walzer, «Liberalism and the Art of Separation,» Political Theory 12, no. 3 (August 1984), 315-330.

(18) Yael Tamir, «Two Concepts of Multiculturalism,» Journal of Philosophy of Education 29, no. 2 (July 1995), 161-172.
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 المجموعة المهيمنة، بينما تعمل المواطنة التفاضلية على بناء مجال عمومي مهيمن ولكنه مشترك لكل 

المجموعات الثقافية)1)). 

إلى جانب مساهمة يانغ، طورت فريزر سياسة الاعتراف باتجاه تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية 

ولــيــس الثقافية فــقــط. وطــرحــت سياسات الاعــتــراف كــجــزء مــن الــعــدالــة الاجتماعية، إلــى جــانــب العدالة 

الــتــوزيــعــيــة، أو إعــــادة تــوزيــع الـــمـــوارد. وبــذلــك طـــورت مصطلح الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وعــاقــتــه بــالاعــتــراف 

ــــة الـــثـــقـــافـــيـــة )الاعــــــــتــــــــراف( والـــــعـــــدالـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة )إعــــــــــــادة تـــــوزيـــــع الـــــمـــــوارد  ــــدالـ ــــعـ مـــــن خـــــــال الـــــربـــــط بــــيــــن الـ

الاقـــتـــصـــاديـــة(. كــمــا أنـــهـــا أكـــــدت أن الــهــويــة الــجــمــاعــيــة حــلــت مــحــل الــمــكــانــة الــطــبــقــيــة لــلــفــرد والــمــجــمــوعــة 

ــــأداة تــجــنــيــد ســـيـــاســـي)2)). فـــي مــقــابــل فـــريـــزر، تــقــتــرح يــانــغ أن الاعـــتـــراف هـــو الــوســيــلــة لــلــحــريــة والــمــســاواة   كـ

الاجتماعية والاقتصادية. 

جاء نقد فريزر بسبب تغييب الفوارق الاقتصادية في سياسة الاعتراف؛ فمثلً، ركز كيمليكا في كتاباته 

على الحقوق الثقافية الجماعية، وفرّغ منها الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعات المختلفة، 

واعتبر أن خيارات الفرد تتعلق بخياراته الثقافية فقط. غير أن فريزر تنتقد اختزال النقاش حول سياسة 

الربط بين  الــمــوارد الاقتصادية، وتقترح  بتوزيع  المتعلقة  الثقافي وإقــصــاء الجوانب  بُعده  إلــى  الاعــتــراف 

 الـــصـــراع عــلــى الاعـــتـــراف والـــصـــراع عــلــى تــوزيــع الـــمـــوارد، وتــعــتــقــد أن لا اعـــتـــراف بــا إعــــادة تــوزيــع الــمــوارد 

الــنــظــريــة  الــوجــاهــة  مـــن  كــثــيــرًا  هـــذا  مــوقــفــهــا  يــحــمــل   .((2()No Recognition without Redistribution(

والتطبيقية؛ فــربــمــا تـــؤدي ســيــاســة الاعـــتـــراف دورًا فــي تــكــريــس الـــفـــوارق الاقــتــصــاديــة واســتــمــرار التمييز في 

توزيع الموارد بين المجموعات المختلفة، فيشكل الاعتراف بذلك بديلً من المساواة أو حتى تعويضًا 

عــنــهــا. لـــذلـــك ســعــت فـــريـــزر إلــــى تــطــويــر إطـــــار نـــظـــري لــلــعــدالــة يــجــمــع بــيــن تـــوزيـــع الــــمــــوارد والاعـــــتـــــراف)2)). 

الــثــقــافــيــة،  الـــهـــويـــات  إلــــى  بــالــنــســبــة   )Misrecognition( قــلــة الاعــــتــــراف أو غــيــابــه مــفــهــوم  إلــــى  تــشــيــر  وهــــي 

والــــذي يُــشــكــل غــيــابًــا لــلــعــدالــة. يشمل مــفــهــوم غــيــاب الاعـــتـــراف عــلــى ثــاثــة مــركّــبــات: ســيــطــرة ثقافية تتعلق 

بــــعــــداء لـــثـــقـــافـــة الـــمـــجـــمـــوعـــة وإخـــضـــاعـــهـــا لـــتـــفـــســـيـــرات الـــثـــقـــافـــة الــمــهــيــمــنــة؛ عـــــدم الاعـــــتـــــراف الــــــذي يــشــيــر إلـــى 

 عـــدم حــضــور الــثــقــافــة بــواســطــة أدوات ســلــطــويــة مــتــعــددة؛ قــلــة الاحـــتـــرام الــتــي تــســبــب مــواقــف نمطية سلبية 

من ثقافة المجموعة. 

تختلف فريزر عن سابقيها من منظّري الاعتراف والتعددية الثقافية في أنها خرجت عن الإطار الليبرالي 

الذي نظم السجال النظري حول حرية الفرد والمجموعة في منظومة سياسة الاعتراف، فحرصت في 

جميع نصوصها على الربط بين الاقتصاد والثقافة ودراسة العلاقة بينهما.

(19) Iris Marion Young, «Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship,» Ethics 99, no. 
2 (January 1989), 251-274.

(20) Nancy Fraser, Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).

(21) Fraser, «From Redistribution to Recognition?,» 72.

(22) Nancy Fraser, «A Rejoinder to Iris Young,» New Left Review 223 (May-June 1997), 126-129.
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اهن العربيرال تحت طائلة سجال وإطار نظريّ والحريّة: افرلاعتااسة يس

إلــى جانب النقد الــذي وجهته فريزر إلــى سياسات الاعــتــراف، وهــو نقد لا ينفي الاعــتــراف كما نظّر له 

تيلور، ولكنه يعتبره قاصرًا من دون إعادة توزيع الموارد إلى جانب الاعتراف، ظهر نقد يحاول الخروج 

كليًا على سياسات الاعتراف، ويعتبرها هادمة لأمة المواطنين بواسطة تعزيز الجوية )Sectarianism(؛ 

الحفاظ  بناء الأمـــة، أن  فــي عملية  بالتجربة الأميركية  متأثرًا  تــود غيتلين،  الباحث الأميركي  اعتبر  فمثلا 

عــلــى الـــوحـــدة )Commonality( أهـــم كــثــيــرًا مـــن الاخـــــتـــــاف)2)). ويــتــفــق مـــع غــيــتــلــيــن الــبــاحــثُ الــمــعــروف 

ـــار  ــــال الإطــ ـــراف والـــتـــعـــدديـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، مــــن خـ ـــتــ ــــى ســـيـــاســـة الاعــ بــــريــــان بـــــــاري، الــــــذي وجّــــــه نــــقــــدًا شــــديــــدًا إلـ

الليبرالي للمساواة. يقول باري: »لم تكن الثقافة هي المشكلة ... في كثير من الحالات، ليست هناك 

مشكلة فــي المقام الأول، لذلك ليس هنالك حــل مطلوب، فبقدر مــا يتعلق الأمــر بمعظم الجماعات 

الــمــتــمــايــزة ثــقــافــيًــا، نــجــد أن هــنــاك إطــــارًا مــن الــقــوانــيــن الــلــيــبــرالــيــة الــمــســاواتــيــة يــتــرك لــهــم الــحــريــة فــي السعي 

وراء أهــدافــهــم، ســــواء بــصــورة فــرديــة أو بــاشــتــراك بعضهم مــع بــعــض، وأنـــصـــار الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة هــم من 

نقطة تعسفية  المتساوية للأقليات هــي مجرد  المعاملة  أن  بافتراضهم  مــن لا شــيء  المشكلة  يخترعون 

 عــلــى ســلــســلــة مــتــصــلــة بــيــن الــمــعــامــلــة الــســيــئــة الــخــاصــة والــمــعــامــلــة التفضيلية الــخــاصــة، ولــيــس لــلــحــيــاد أي 

صلة بالأمر«)2)).

تُــنــتــج ســيــاســات الاعـــتـــراف صــراعًــا مــازمًــا لــهــا؛ فــمــن جــهــة، يــحــتــاج الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي إلـــى الاعــتــراف 

الــحــرص على  إلــى  الــتــعــددي، ويــحــتــاج مــن جهة أخـــرى  فــي المجتمع  الثقافية المهمشة  بالمجموعات 

الــحــفــاظ على الــحــقــوق الــفــرديــة الــتــي قــد تُنتهك جـــراء ســيــاســات الاعــتــراف فــي مجموعات ثقافية تتبنّى 

سلوكيات قامعة للفرد، وهو صراع حاول كثير من المنظّرين الإجابة عنه، ولا يزال، في اعتقادنا، يحتاج 

إلى مزيد من البحث والدراسة النظرية والتطبيقية.

الديمقراطية وسياسات الاعتراف

يـــبـــقـــى هـــنـــالـــك حــــاجــــة إلــــــى نــــقــــاش مـــســـألـــة الــــعــــاقــــة بـــيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والاعــــــــتــــــــراف، وهــــــو يـــنـــحـــصـــر عـــــادة 

فـــي ضــمــان الــتــمــثــيــل الــســيــاســي لــلــمــجــمــوعــات الــثــقــافــيــة الــمــخــتــلــفــة فـــي نــظــام الــحــكــم، إمـــا مـــن خـــال نــظــام 

المحاصصة، على غــرار النظام اللبناني، وإمــا من خــال نظام التحصين البرلماني داخــل الأحــزاب أو 

الــبــرلــمــان، على غـــرار نــظــام الــكــوتــا لــأقــبــاط فــي مــصــر، أو تحصين تمثيل الــمــرأة على غـــرار المعمول به 

تــعــزيــزًا لتمثيل جميع فئات  الــعــاقــة بين الاعــتــراف والديمقراطية  الــبــرلــمــان الأردنــــي. وتُعتبر أشــكــال  فــي 

المجتمع في نظام الحكم، بما يضمن استقراره وتعزيز شرعيته وزيــادة الثقة فيه. ويشير جيمس تولي 

إلى أن الدساتير الغربية باتت تتبنّى توجهات تعددية تحمل في طياتها سياسات اعتراف بالتعددية في 

المجتمع وتبتعد عن الأحادية الثقافية القومية التي ميزت الدولة القومية الحديثة في بداية عهدها)2)). 

(23) Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America Is Wracked by Culture Wars (New York: Henry Holt 
and Company, 1996), 34.

الثقافية‬، ترجمة كمال المصري، عالم المعرفة؛ 383، ج 2 )الكويت:  الثقافة والــمــســاواة: نقد مــســاواتــي للتعددية  بــاري،  )2)) بــريــان 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2011(، ص 268.

(25) Tully, Strange Multiplicity.
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وتعبيراتها  الليبرالية  الثقافية  التعددية  حــول  متكاملة  نظرية  امتلاكه  بعدم  كيمليكا  يعترف  المقابل،  فــي 

بالفعل نظرية يمكن العمل بها للتسلسل  أننا نملك  أنــا لا أعتقد  الــحــظ،  يــقــول: »ولــســوء  المؤسساتية، 

الــمــنــاســب لــلــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة الــلــيــبــرالــيــة، والــــواقــــع إنــنــي لا أعــتــقــد أنــنــا لــديــنــا الأســـــاس الــعــمــلــي الــمــطــلــوب 

لـــبـــنـــاء مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــظـــريـــة، ونـــحـــن بــبــســاطــة لا نـــعـــرف أي الــــشــــروط الــمــســبــقــة الـــتـــي نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لــتــمــكــيــن 

أنــــواع مختلفة من  أجـــل  مــن  الليبرالية  الثقافية  الــتــعــدديــة  مــن  المختلفة  الــجــوانــب  الــنــاجــحــة ذات   العملية 

جماعات الأقلية«)2)).

في جميع الأحــوال، يدفعنا نقاش العلاقة بين سياسة الاعتراف والديمقراطية إلى طرح سؤال المجال 

ــــارَســـــان فــي  ــــمـ ــيـــاســـة الاعـــــتـــــراف تـــــزدهـــــران وتُـ ــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن الـــتـــعـــدديـــة الـــثـــقـــافـــيـــة وسـ  الـــعـــمـــومـــي والـــديـــمـــقـــراطـ

المجال العمومي.

يُعتبر الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس المُنظّر الحقيقي للعلاقة بين المجال العمومي والديمقراطية. 

الثامن عشر والتاسع عشر، وسبقته إلى  القرن  البرجوازي في  ل الفضاء العمومي  وقــد بحث في تشكُّ

ذلك هانّا أرندت التي تؤكد أنه »لا وجود للحرية خارج هذا الغياب للفضاء العمومي، ما دامت الحرية 

هي أســاس هذا الفضاء، بما هو فضاء عمومي مشترك يتحقق فيه الالتقاء والإجماع والحرية بواسطة 

القول والفعل. أي إن الفضاء العمومي هو شرط إمكان الحرية والحقيقة ونمط التفكير«)2)).

وجّــهــت فــريــزر نــقــدًا إلــى مفهوم الــمــجــال العمومي الـــذي طــرحــه هــابــرمــاس، وانــطــلــق نقدها مــن القاعدة 

الــفــردانــي. وهــي تعتقد أن مفهوم هابرماس  الليبرالي  الــنــاقــدة للمفهوم  ذاتــهــا لسياسة الاعــتــراف  النظرية 

للمجال العمومي ما عاد واقعيًا في أعقاب التحولات السياسية والاجتماعية في العقود الأخيرة. تقول 

فريزر في هذا السياق:

لنأخذ أولً تأويل هابرماس للتحولات البنيوية للفضاء العمومي كتجمع لأشخاص خصوصيين 

يجتمعون للصراع حول المصلحة العمومية أو المصلحة المشتركة. تمتلك هذه الفكرة قوتها 

وواقعيتها في بداية أوروبــا الحديثة مع تأسيس الفضاء العمومي البرجوازي الذي شكل القوة 

النقيض والمعادية للدولة المطلقة. وفي المقابل فهي تفتقد لأية مصداقية في واقع اليوم، لأن 

الجماهير العريضة غير المرتبطة بالبرجوازية هي التي صارت تلعب اليوم أدوارًا هامة في اللعبة 

ناهيك عن  تفتقدها،  بها حينما  العمومية وتطالب  الخدمة  التي تحرص على  السياسية، وهــي 

الــتــي كــانــت مــجــرد مطالب فــي التاريخ  كــون الــدولــة المعاصرة قــد قننت العديد مــن الحاجيات 

الحديث ... وهؤلاء العموم مدعوون لخدمة الوسيط بين المجتمع والدولة ورافضين أن تكون 

الدولة مسؤولة أمام المجتمع بواسطة العمومية)2)).

)2)) ويل كيمليكا، أوديسا التعددية الثقافية، مصدر سبق ذكره، ج:2، ص: 169.

 )2)) رشــــيــــد الــعــلــوي، »الــفــضــاء الــعــمــومــي مـــن هــابــرمــاس إلـــى نــانــســي فـــريـــزر،« دلـــتـــا نــــــون، الـــعـــدد 2 )كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2015(، فــي: 

http://bit.ly/2bhuY18.

)2)) مقتبس من: المصدر نفسه.
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اهن العربيرال تحت طائلة سجال وإطار نظريّ والحريّة: افرلاعتااسة يس

يـــحـــاول ســايــمــون طــومــســون أن يــتــرجــم الــنــقــاش الــنــظــري الــمــطــروح ســابــقًــا إلـــى أطـــر إجــرائــيــة لــلــعــاقــة بين 

سياسة الاعــتــراف والــمــجــال العمومي والــديــمــقــراطــيــة. وفــي هــذا الــصــدد، يــبــرز عــدد كبير مــن إشكاليات 

هذه العلاقة الإجرائية بين سياسات الاعتراف والديمقراطية، فيركز طومسون بشأن هذه العلاقة تحديدًا 

أيضًا تمثيل المواطنين وخياراتهم  النظام السياسي يضمن  على سؤالين: هل تمثيل المجموعات في 

الفردية الحرة؟ وهل تضمن سياسات الاعتراف، في ما يتعلق بالتمثيل السياسي للجماعات المختلفة، 

الإنصاف في مخرجات النظام السياسي، إلى جانب الإنصاف في العملية الإجرائية الديمقراطية التي 

تتمثل في مجرد التمثيل السياسي للأفراد على أساس الانتماء الجماعي؟ وينجم عن هذين السؤالين 

إشــكــال جديد فــي بحث العلاقة بين الاعــتــراف والديمقراطية، وهــو: هــل للديمقراطية سلطان وأولــويــة 

على الاعتراف، أم أن للاعتراف الأفضلية على الديمقراطية؟ 

ــــــرى، مـــنـــهـــا: هــــل الإجــــرائــــيــــة فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي تــتــمــثــل  تـــجـــرنـــا هـــــذه الــــتــــســــاؤلات إلـــــى طـــــرح أســـئـــلـــة أخـ

ــبـــرالـــي؟ وهـــــل يــمــكــن إيــــجــــاد الـــــتـــــوازن بــيــنــهــمــا  ــيـ فــــي الاعــــــتــــــراف، تــســبــق جـــوهـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وأســــاســــهــــا الـــلـ

 مـــــن دون الـــــوصـــــول إلــــــى نـــقـــطـــة صـــــــراع يـــخـــســـر مـــــن خـــالـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي الــــمــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والاعتراف معًا؟

يُظهر هذا الإشكال إمكانات مختلفة حول العلاقة بين الاعتراف والديمقراطية، يشير أحدها إلى أفضلية 

ــه ينطلق مــن مــقــولــة أن الاعـــتـــراف يــهــدد جــوهــر الديمقراطية  الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الاعــــتــــراف)2))، وهـــي تــوجُّ

الــلــيــبــرالــيــة الــتــي تــضــع الــفــرد فــي مــركــز الــفــكــر الــلــيــبــرالــي، لــذلــك فـــإن الــحــفــاظ عــلــى الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 

هــو أولـــويـــة عــلــى الاعـــتـــراف بــالــمــجــمــوعــات، حــيــث إن كــل نــضــال ديــمــقــراطــي مــن أجـــل الاعـــتـــراف يحمل 

ــثـــانـــي الــــــذي يــمــثــل أولــــويــــة الاعـــــتـــــراف عــلــى  ــتـــوجـــه الـ ــنـــي والــــعــــدالــــة. أمـــــا الـ ــنـــايـــاه خــــرقًــــا لـــإجـــمـــاع الـــوطـ فــــي ثـ

الديمقراطية، فينطلق من اعتبار أن الديمقراطية تطمح إلى تحقيق الاعتراف، إذ ليس للديمقراطية قيمة 

مــجــردة مستقلة بــذاتــهــا، وإذا لــم تحقق مــبــدأ الاعـــتـــراف، كقيمة جــوهــريــة، فــإنــهــا تفقد جــوهــرهــا. وينطلق 

هـــذا الــتــوجــه مــن ادعــــاء أنـــه لــم يــكــن لــلــعــاقــة بــيــن الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة تــأصــيــل ســابــق أو تــمــاثــل بينهما، 

لا بــل قــد تــظــهــر صـــراعـــات بــيــنــهــمــا. لــذلــك، فـــإن لــاعــتــراف لـــدى هـــذا الــتــوجــه أفــضــلــيــة عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 

لــتــحــقــيــق جـــوهـــرهـــا، وهـــــو الــــعــــدالــــة. وإذا اصـــطـــدمـــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــالـــعـــدالـــة، فــالأفــضــلــيــة تـــكـــون لــأخــيــرة 

 حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى التضحية بــالــديــمــقــراطــيــة، لأن الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت الــقــيــمــة الــمــثــالــيــة بــل هــي أداة 

لتحقيق العدالة)3)).

ـــتــــراف يــمــثــان الــقــيــمــة ذاتـــهـــا بــالــنــســبــة إلــى  أمــــا الــتــوجــه الـــثـــالـــث، فــيــنــطــلــق مـــن اعــتــبــار أن الــديــمــقــراطــيــة والاعـ

ــتــــــراف لا تــتــحــقــق إلا مــــن خــــــال صـــــيـــــرورة مــنــصــفــة مــن  ــ الــــعــــدالــــة والإنــــــصــــــاف والــــحــــريــــة؛ فـــمـــشـــروعـــيـــة الاعــ

الــمــنــفــصــلــة«)3))،  الــتــوجــه »الأحـــيـــازَ  هـــذا  يــســمــى   .)Deliberative Democracy( الــتــداولــيــة  الــديــمــقــراطــيــة 

(29) James Tully, «Struggle Over Recognition and Distribution,» Constellations, vol. 7, no. 4 (2000), 469-482. 

(30) Philippe Van Parijs, «Justice and Democracy: Are they Incompatible?,» Journal of Political Philosophy 4, no. 2 
(June 1996), 101-117. 
(31) Simon Thompson, «On the Circularity of Democratic Justice,» Philosophy and Social Criticism 35, no. 9 
(November 2009), 1079-1098.
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تــتــم إلا مــن خـــال تشكيل  الــتــداولــيــة لا  ثـــاث: صـــيـــرورة منصفة للديمقراطية  وهـــو ينطلق مــن مــقــولات 

ــتـــــراف لا تـــتـــم إلا مــــن خـــــال صــــيــــرورة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــداولـــيـــة مــنــصــفــة؛ بــنــاء  ــ قــــواعــــد الاعـــــتـــــراف؛ قــــواعــــد الاعـ

ومركّبة  تكون حميمية  أن  والديمقراطية  الاعــتــراف  بين  العلاقة  على  يتعيّن  السابقتين،  المقولتين   على 

في آن معًا.

إنــتــاج ثقافة  إلــى  بــل تهدف  تــشــرذم المجتمع،  إلــى  الثقافية تهدف  التعددية  لا تعتقد يانغ أن ديمقراطية 

مــشــتــركــة تــمــثّــل جــمــيــع الــمــجــمــوعــات فـــي الـــمـــجـــال الــعــمــومــي الــمــشــتــرك وتــتــمــيــز بـــالـــشـــراكـــة والـــتـــعـــدديـــة في 

الـــوقـــت نـــفـــســـه)3)). أمـــا غــوتــمــان، فــتــعــتــقــد أن الــمــوقــف مـــن ســيــاســة الاعـــتـــراف حــيــن يُــبــنــى إطــــار مــؤســســاتــي 

ــتــــراف، يــجــب ألّ يــكــون مــوقــفًــا قــيــمــيًــا، مـــع هــــذه الــســيــاســة أو ضــدهــا  ســيــاســي يــتــعــاطــى مـــع ســيــاســات الاعــ

 بـــالـــمـــطـــلـــق،  وإنــــمــــا هـــنـــالـــك حــــاجــــة إلــــــى فـــحـــص كــــل حــــالــــة بـــشـــكـــل مــنــفــصــل ومـــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا فــــي الـــعـــدالـــة 

والنظام الديمقراطي)3)). 

في المجمل، تشدّد الدول الديمقراطية التي تتبنّى سياسات الاعتراف على التربية المعنية بالديمقراطية 

والــمــواطــنــة فــي مناهجها الــدراســيــة، بحيث تــكــون الأخـــيـــرة مــوحــدة ومــشــتــركــة بــيــن جميع الــمــجــمــوعــات، 

الاعــتــراف وتوجهاته، بشكل خــاص،  نظريات  تهتم  كــافــة.  للمواطنين  الديمقراطية وثقافتها  قيم  لتعزيز 

بالتربية الــمــواطــنــيــة، وتــطــلــق عليها، عــــادة، الــتــربــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة؛ فــفــي أدبــيــات الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة، تشكّل 

التربية للديمقراطية نواة المنهاج التعليمي المشترك للجماعات الثقافية المختلفة في الدولة، فالدولة إذ 

تحرص على منح المجموعات الثقافية الحق في الثقافة، تحرص أيضًا على فرض التربية للديمقراطية 

منهاجًا مشتركًا وموحّدًا بين المجموعات كلها، وهو منهاج غير محايد، لا من الناحية الثقافية بل من 

الناحية الديمقراطية، حيث إنه يسعى لتعزيز القيم الديمقراطية والقيم المدنية المشتركة بين المجموعات 

الثقافية المختلفة)3))، وذلك في إطار سردية مدنية ديمقراطية مشتركة، إلى جانب التعددية الثقافية.

تشكّل التربية المدنية والتربية المواطنية عاملً مشتركًا بين الدول الليبرالية ودول التعددية الثقافية؛ ففي 

الحالتين، تحرض الدول على فرضهما على الأفراد والمجموعات الثقافية، في حين أن الدول القومية 

التقليدية التي لم تمر بصيرورة انتقال تعريف الأمــة فيها من أمــة إثنية إلــى أمــة إقليمية -مواطنية، تبقى 

الدول الوحيدة التي تدمج بين التربية المواطنية والتربية الوطنية)3)). 

خلاصة: نموذج مقترح - الاعتراف في إطار المواطنة المدنية
ـــراف، وذلـــــــك بــــهــــدف تـــوســـيـــع مــفــهــوم  ــ ـــتــ ــ اســــتــــعــــرض هــــــذا الـــبـــحـــث الــــســــجــــال الــــنــــظــــري حــــــول ســــيــــاســــات الاعــ

الـــحـــريـــة الـــمـــتـــداول عـــربـــيًـــا مـــن بُـــعـــده الــــفــــردي الـــســـيـــاســـي- الاجـــتـــمـــاعـــي- الاقـــتـــصـــادي إلــــى بُـــعـــده الــجــمــاعــي 

الـــثـــقـــافـــي. وهــــو يــفــتــرض أن نــفــي الــســيــاســة الــعــربــيــة ســـيـــاســـات الاعــــتــــراف يــمــس بــحــريــة الــــفــــرد. والــســجــال 

(32) Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).

(33) Taylor [et al.], Multiculturalism.

.Kymlicka, «Multicultural States,» 147 - 169 :3)) انظر، على سبيل المثال(

)3)) ناصيف نصار، في التربية والسياسة: متى يصير الفرد في الدول العربية مواطنًا؟، فلسفة، ط 2 )بيروت: دار الطليعة، 2005(، ص 18-17.
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اهن العربيرال تحت طائلة سجال وإطار نظريّ والحريّة: افرلاعتااسة يس

ــنـــه ولــــيــــس ضـــــــده. ولا يــهــدف  ــبـــرالـــي لـــلـــحـــريـــة لا مــــن خـــــارجـــــه، وهــــــو نــــاتــــج مـ ــيـ هــــــذا يــــجــــري فــــي الإطــــــــار الـــلـ

الــســجــال الــنــظــري حـــول الــحــقــوق الــجــمــاعــيــة الــثــقــافــيــة إلـــى تــصــديــع الــمــواطــنــة الــمــدنــيــة الــفــرديــة أو تقويض 

ـــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــنـــقـــســـمـــة  ــ ـــــة فـ ــــاصـ ـــيــــم دولـــــــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن، وخــ ــــرمـــــي إلـــــــى تــــدعـ ـــل يـ ــ  دولـــــــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن، بـ

ثقافيًا - قوميًا - دينيًا - طائفيَا.

العامة والجماهيرية  الغربية والسياسات  الدساتير  التطبيقية في  النظري وتعبيراته   صحيح أن السجال 

جاءا بعد تدعيم دولة المواطنين المدنية في السياق الغربي الديمقراطي عمومًا والأوروبــي- الأميركي 

خـــصـــوصًـــا )لـــــذلـــــك، لـــيـــس مــــصــــادفــــةً مـــجـــيء غـــالـــبـــيـــة مـــنـــظّـــري ســـيـــاســـة الاعـــــتـــــراف والـــتـــعـــدديـــة مــــن الــجــانــب 

الــشــمــالــي لــلــقــارة الأمـــيـــركـــيـــة(، إلا أن الــســيــاق الــتــاريــخــي الـــــذي بُــنــيــت فــيــه الـــدولـــة الــمــدنــيــة الــقــومــيــة ســيــاق 

التاريخي الحالي عمومًا، ولا سيما في المنطقة العربية؛ فخطاب الاعــتــراف وما  مختلف عن السياق 

فــي ســيــاق تشكّل دولـــة المواطنين  لــم يكونا ســـؤالً حــاضــرًا  الثقافية  نتج منه مــن أطــر مختلفة للتعددية 

المدنية، وبالتالي لم يتعاط الفكر السياسي الحديث معه، بل ركز على مفهوم العقد الاجتماعي بين 

الــدولــة الوطنية المدنية. ولــم يسطع نجم هذا  الــفــرد السياسية وبــنــاء  المواطنين والــدولــة، وعلى حقوق 

الــســجــال إلا فــي الــعــقــود الــتــي أعــقــبــت الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وخــاصــة فــي الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة، لا 

كــتــرف فــكــري نــظــري فــحــســب، بـــل كــحــاجــة أمــلــتــهــا الــتــحــديــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــدولــة الــحــديــثــة؛  

ذلـــك أن الإنـــتـــاج الــنــظــري فــي هـــذا الــمــوضــوع لــم يــكــن نــتــاج تــطــور نــظــري فــي مــفــهــوم الــلــيــبــرالــيــة الــفــردانــيــة 

 فقط، بل كان أيضًا نتاج سؤال فرضه السياق التاريخي حول حدود ومحدودية التوجهات المساواتية 

للفكر الليبرالي.

اقترح البحث ضرورة التفريق بين سياسة الاعتراف وسياسة الاختلاف، بحيث تشكل الأولى مركّبًا من 

دولــة المواطنين في الــدول العربية وتدعيمًا لها، بينما يتم نفي الثانية بصفتها الجهوية التي ترمي إلى 

تصديع دولة المواطنين من الداخل.

 يــــحــــدد الـــفـــيـــلـــســـوف دريــــــــــدا مــــفــــهــــوم الاخــــــتــــــاف فـــــي مـــعـــنـــيـــيـــن: الـــمـــخـــتـــلـــف عـــــن الآخــــــــــر، والابـــــتـــــعـــــاد عــــنــــه أو 

رفــضــه. إن دمـــج المعنيين ينتج ذاتًــــا تتميز باختلافها وابــتــعــادهــا عــن الــمــركــز. وعــلــى الــرغــم مــن أن بعض 

الأدبـــيـــات الــنــظــريــة لا تــفــرق بــيــن الاخــتــاف والاعـــتـــراف، فـــإن الــبــحــث يــزعــم أن الاعـــتـــراف يــهــدف إلـــى بناء 

خــصــوصــيــة لـــلـــذات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، هــدفــهــا الاقـــتـــراب مـــن الــمــركــز والــمــشــاركــة فـــي تــحــديــد المصلحة 

العامة من خلال حضورها في المجال العمومي، بينما تعمل سياسات الاختلاف على بناء خصوصية 

ذاتـــيـــة وجــمــاعــيــة تــبــتــعــد عـــن الــمــركــز ولا تـــشـــارك فـــي بـــلـــورة الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، وتــخــلــق حــالــة مـــن الــجــهــويــة 

 منسجمة مع سياسات الاحتقار أو الازدراء التي تقوم بها الدولة من خلال إقصاء الحريات والحقوق 

الجماعية والفردية.

فـــي هـــذا الــســيــاق، لا بـــد مـــن الــتــمــيــيــز بــيــن ســيــاســات الاعــــتــــراف، الــتــي تــتــلــخــص فـــي مــطــالــبــة الــمــجــمــوعــات 

ـــة بــخــصــوصــيــتــهــا الـــثـــقـــافـــيـــة ومـــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن تــخــصــيــص مــــــــوارد لازمــــة  ـــدولــ ــتــــراف الــ الـــثـــقـــافـــيـــة بــــاعــ

للتعبير عـــن هـــذه الــثــقــافــة فـــي الــمــجــال الــعــمــومــي، وســيــاســات الــهــويــة الــتــي تــقــوم عــلــى تــســيــيــس الــهــويــات 



92Issue 5 / 17  العدد
 Summer 2016  صيف

الـــتـــي تـــأتـــي مـــن حــيــث الــتــراتــبــيــة فــــوق الــمــواطــنــة الــمــســاواتــيــة الــجــوهــريــة فـــي الـــدولـــة الــمــدنــيــة. ويـــزعـــم هــذا 

إلــى تصدع مفهوم المواطنة  تــؤدي  التي  الهوية مدخل مهم لسياسات الاخــتــاف   البحث أن سياسات 

والدولة الوطنية.

يطرح سجال سياسة الاعتراف، كمحاولة لتوسيع مفهوم الحرية المتداول عربيًا، سؤالً بالغ الأهمية: إذا 

كانت سياسة الاعتراف ترمي، من بين ما ترمي إليه، إلى الاعتراف بالخصوصية الثقافية للمجموعات، 

فهل المجتمعات العربية متعددة الثقافات المتباينة، أم أن الثقافة العربية واحــدة؟ وهل يعني ذلك أن 

لكل مجموعة مذهبية أو قومية أو لغوية أو إثنية في العالم العربي ثقافة منفصلة تحتاج إلى الاعتراف 

والــتــقــديــر؟ يــدفــعــنــا هـــذا الـــســـؤال، فــي ســيــاق طـــرح ســيــاســة الاعـــتـــراف عــربــيًــا، إلـــى اســتــدعــاء ســــؤال الثقافة 

الــبــحــث. ولكنني أزعـــم أن على سياسة الاعــتــراف عــربــيًــا أن تحدد  ومفهومها، وهــو ليس مــوضــوع هــذا 

موضوع الاعتراف لكل مجموعة تنادي بالاعتراف بها وتقديرها، وهو ما ذهبت إليه ماريون يانغ، في 

أهمية فحص كل حالة على حدة في معرض التعاطي مع الاعتراف للمجموعات المختلفة، مع تأكيد 

أن سياسة الاعــتــراف تــهــدف أســاسًــا، فــي رأيــنــا، إلــى استحضار المجموعة فــي الــمــجــال الــعــمــومــي، كما 

تشير إلى ذلك فريزر، كجزء من أمة المواطنين. بكلمات أخــرى، تعمل سياسة الاعتراف على تدعيم 

أمـــة الــمــواطــنــيــن لا تــقــويــضــهــا، وذلـــك مــن خـــال تمثيل الــمــجــمــوعــات المختلفة فــي الــمــجــال الــعــمــومــي. 

لذلك، فإن سياسات الاعتراف تختلف في جوهرها بين مجموعة وأخرى، ويجب الحفاظ على لغات 

وتقديرها وضمان  المذهبية  المجموعات  بمذاهب  والاعــتــراف  بها،  والاعــتــراف  اللغوية  المجموعات 

حريتها، وهكذا. فإن سياسة الاعتراف لا ترمي إلى تصديع الثقافة العربية بل إلى تحويلها إلى دينامية، 

بتعبير الفيلسوف الأميركي رورتي)3)). ويحدد جوزيف راز)3)) جوهر الحق في الثقافة في ثلاثة مركّبات: 

المس بحقوق الآخــريــن؛  تقييد وتضييق ولا  العمومي مــن دون  المجال  فــي  الثقافة  فــي ممارسة  الحق 

الثقافة بما يضمن بقاءها  الــمــوارد ودعـــم  تــوزيــع  الــواســع؛  الاعــتــراف بالثقافة ومــمــارســاتــهــا فــي المجتمع 

وحيويتها في المجال العمومي.

بناء على ذلك، يقترح البحث نموذجًا نظريًا يشمل أربعة مركّبات:

- الاعـــــتـــــراف بــالــخــصــوصــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تـــــرى كــــل مـــجـــمـــوعـــة أهـــمـــيـــة تـــقـــديـــرهـــا واحـــتـــرامـــهـــا فــــي الــمــجــال 

بعين الاعــتــبــار الخصوصيات  يــأخــذ  الـــذي  المجال  نــظّــر هونيث وتيلور وكيمليكا، وهــو  العمومي، كما 

ــيـــــة الــــخــــاصــــة  ــ ــتـــــاريـــــخـ ــ ــثـــــل هـــــــــذا الاعـــــــــتـــــــــراف الــــــســــــرديــــــة الـ ــ ــــمـ  الــــثــــقــــافــــيــــة الــــمــــخــــتــــلــــفــــة فـــــــي الـــــكـــــيـــــان الـــــســـــيـــــاســـــي. ويـ

لكل مجموعة. 

- بــلــورة روايــــة مــدنــيــة مــواطــنــيــة تــمــثّــل جــمــيــع الــمــواطــنــيــن، وتــعــتــرف بمساهمة الــمــجــمــوعــات كــلــهــا فــي بناء 

الدولة، وموقعها في أمة المواطنين. تمثل هذه السردية رواية الدولة الجامعة والمحايدة أيديولوجيًا.

(36) Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989).

(37) Joseph Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics (Oxford: Clarendon Press; 
New York: Oxford University Press, 1994).
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ــــفَــــق عـــلـــيـــهـــا وتــــشــــكــــل إطـــــــــار الــــعــــدالــــة  ــــاء عــــلــــى مـــعـــايـــيـــر مــــتَّ ــنـ ــ - إعــــــــــادة تـــــوزيـــــع الـــــــمـــــــوارد الــــعــــامــــة فـــــي الــــــدولــــــة بـ

ــــة بــــيــــن الأفــــــــــــــراد والـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات، كــــمــــا أكــــــــــدت ذلــــــــك فــــــريــــــزر فــــــي ربــــطــــهــــا بــيــن  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ

 ســــيــــاســــة الاعـــــــتـــــــراف وإعــــــــــــادة تـــــوزيـــــع الــــــــمــــــــوارد، بــــمــــا يـــضـــمـــن تـــحـــقـــيـــق مــــفــــهــــوم لــــلــــعــــدالــــة الــــجــــوهــــريــــة ثـــقـــافـــيًـــا 

واقتصاديًا - اجتماعيًا.

التربية المدنية  التربية المدنية المواطنية، وذلــك عبر صــوغ مناهج تعليمية موحدة وواحــدة لتدريس   -

والمواطنة والديمقراطية للمجموعات كلها بلا استثناء. 

تتعدد التقسيمات النظرية لتدريس التربية المدنية والمواطنية، حيث تندرج التربية المدنية في منظومة 

التفسير الأدنى )Minimal Interpretation(، والتي تتضمن تعليمًا رسميًا للنظام السياسي ومعرفة حقوق 

المواطنين وواجباتهم، وهو تفسير ذو بُعد تعليمي محض، مع حيز ضيق للفاعلية والمشاركة المدنية 

 ،)Maximal Interpretation( التفسير الأقصى التربية المواطنية في منظومة  بينما تندرج  والسياسية، 

وتحتوي على مركّبات منهجية وغير منهجية للتربية للمواطنة، مثل المشاركة المجتمعية والمناظرات 

 الــســيــاســيــة والــتــفــكــيــر الــنــقــدي، وتـــركـــز عــلــى الــقــيــم الــمــواطــنــيــة لا عــلــى الــمــعــرفــة فــقــط، كــمــا هـــي الـــحـــال في 

التربية المدنية)3)).

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يــمــيــز مــــاك لاغــلــيــن )1992( بــيــن ثــاثــة أنـــمـــاط مـــن الــتــربــيــة الــمــواطــنــيــة: الــتــربــيــة حــول 

الــمــواطــنــة والــتــربــيــة مــن أجــل الــمــواطــنــة والــتــربــيــة مــن خــال الــمــواطــنــة؛ فالتربية حــول الــمــواطــنــة تــركــز على 

الحكم، وهي  السياسي ومبنى  للنظام  الوطني  بالتاريخ  السياسية والإحــاطــة  المعرفة  الــطــاب  إكــســاب 

تنسجم في مضمونها مع المنظومة الدنيا للتربية المدنية. والتربية من أجل المواطنة تُكسب الطلاب 

المعرفة من خلال ممارسة الفعل السياسي المحلي. أما التربية من خلال المواطنة، فتشدد على دمج 

مركّبات المنظومتين التربويتين السابقتين، أي الدمج بين المعرفة وممارسة المواطنة، إذا استحضرنا في 

هذا السياق مقولة إيزين - نيلسين بشأن فعل المواطنة)3)).
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